
 الربــاط – حـــذر الســـفير المغربي لدى 
الأمم المتحـــدة عمـــر هلال، الأمـــين العام 
لـــلأمم المتحـــدة ومجلـــس الأمـــن، مـــن 
الانتهاكات الجســـيمة والممنهجة لحقوق 
الإنســـان والقانون الإنساني الدولي في 

مخيمات تندوف بالجزائر.
وأعرب هلال في رســـالة موجهة إلى 
أنطونيـــو غوتيريـــش وأعضـــاء مجلس 
الأمن الخمســـة عشـــر، عن أســـفه ”لكون 
تحلل البوليساريو من وقف إطلاق النار 
في نوفمبر الماضـــي رافقه تدهور خطير 
لوضعية حقوق الإنســـان الهشـــة أصلا، 
والمتسمة بتفاقم قمع السكان المحتجزين 
فـــي مخيمات تنـــدوف، وإشـــاعة خطاب 
يحـــرض على الكراهية والعنف من طرف 

قادة البوليساريو“.
للمغـــرب  الدائـــم  الممثـــل  وتطـــرق 
الانتهـــاكات  إلـــى  المتحـــدة  الأمم  لـــدى 
المتعـــددة والخطيرة، التـــي يتعرض لها 
ســـكان المخيمات بشـــكل يومـــي، بما في 
ذلـــك الاعتقـــالات التعســـفية والتعذيب، 
والاختفاء القسري، وانتهاكات الحق في 
الحياة والتعليم وحرية الرأي والتظاهر، 

فضلا عن ممارسة العبودية.
وتراكمت طيلة العقود الماضية داخل 
مخيمات تندوف ممارسات لا حقوقية في 
حق الصحراويين المحتجزين بالمخيمات، 
من بينها منع التعبير عن الرأي، ووأد كل 
حركة تنادي بمراجعة الطرح الانفصالي.

وناشـــد المضطهدون المجتمع الدولي 
والفعاليـــات الحقوقيـــة الدولية، للتدخل 
من أجل الوقوف علـــى حجم الانتهاكات 

الموجودة بالمخيمات.
واعتبـــر المحلـــل السياســـي هشـــام 
معتضـــد فـــي حديثـــه لـ“العـــرب“، ”أن 
خروقات حقوق الإنســـان فـــي مخيمات 
تنـــدوف، تترجم مدى المقاربة المســـتبدة 
التي تعتمدها قيادة البوليســـاريو تجاه 

المحتجزين في المخيمات“.
وأضـــاف أن ”هـــذا التوجـــه الـــذي 
تعتمده الميليشيات لخلق نوع من الرعب 
والســـيطرة على ســـكان المخيمات، هدفه 
طمس حقيقة الأوضاع وخبايا الأطروحة 

الوهمية التي تروج لها البوليساريو“.
وبعـــد أن فقدت قيادة البوليســـاريو 
بوصلتهـــا فـــي تنفيـــذ مخططاتهـــا في 
المنطقة، لـــم تعد تتقبل الحقائق الميدانية 
والوضع السياســـي الجديد، الذي يعزز 
مكاســـب المغـــرب مـــع توســـع الاعتراف 
الدولي بسيادته على صحرائه، ما يدفعها 
إلى اختيـــار نفـــق الراديكاليـــة الفكرية 
فـــي توجهاتهـــا الميدانيـــة والحقوقيـــة 
والسياسية، من أجل خلق نوع جديد من 
الاستفزازات وعدم الاستقرار في المنطقة.
ولفــــت الســــفير المغربي إلــــى ”تعدد 
المهرجانات الخطابية، التي تحرض سكان 
المخيمات علــــى اغتيــــال معارضي قيادة 
البوليســــاريو، والســــكان الصحراويــــين 
الوحدويــــين فــــي مدن الجنــــوب المغربي، 

وتشــــديد حالة الحصار، التــــي يفرضها 
الجيش الجزائري حول مخيمات تندوف، 
وانتشــــار عناصر مــــن الأجهــــزة الأمنية 

الجزائرية داخلها“.
ورفع أحد الصحراويين بعد تعرضه 
لتهديـــد بالقتـــل فـــي الآونـــة الأخيـــرة، 
شـــكاية إلى المحكمـــة الابتدائية بمدينة 
العيـــون جنوب المغرب، ضدّ مجموعة من 
الأشـــخاص الذين أنشؤوا، بتحريض من 
جبهة البوليساريو الانفصالية، مجموعة 
وْها ”كتيبة التصدّي للخونة والعملاء  سمَّ
والأعداء“، وتتبنى شعار ”وراء العدو في 
كل مكان“، تضم أشـــخاصا يسكنون في 
الأقاليم التابعة لدائـــرة محكمة العيون، 
ويقطـــن آخـــرون بموريتانيا وإســـبانيا 

وفرنسا.
ولجأت قيادة البوليســــاريو، حســــب 
معتضد، إلى ”التهديد باغتيال المعارضين، 
في تكتيك تقليدي يترجــــم مدى انهزامية 
فكرهــــا وأطروحتهــــا الوهميــــة“، خاصة 
”بعد الوعــــي الدولي بألاعيب الســــاهرين 
على تدبير قراراتها الهادفة إلى خلق نوع 
من عدم الاســــتقرار السياسي والأمني في 

المنطقة“.

ورغـــم محاولة الجزائـــر التحلل من 
مســـؤولياتها القانونية والسياسية، أكد 
هلال أن ”هذه الوضعية الاستثنائية غير 

مقبولة، وتنتهك القانون الدولي“.
لجوء  المغربـــي  الدبلوماســـي  وأدان 
البوليســـاريو إلـــى التجنيـــد الإجباري 
لأطفال مخيمات تندوف، وإرســـالهم إلى 
مراكـــز التدريـــب العســـكري في شـــمال 

الجزائر.
ودعـــم هـــلال رؤيـــة بـــلاده بصـــور 
ومقاطـــع مصـــورة تبين الحجـــم الكبير، 
والمقلق لانتهـــاكات حقوق الإنســـان في 
مخيمات تندوف، مشددا على أن الجزائر 
البلـــد المســـتضيف لمخيمـــات تنـــدوف، 
تتحمـــل المســـؤولية التامـــة عـــن مصير 
هـــؤلاء الأطفـــال، وعـــن كافـــة انتهاكات 
الإنســـاني،  والقانون  الإنســـان  حقـــوق 
التي تحـــدث على ترابهـــا، والتي يتعين 
البوليساريو،  شـــأن  شـــأنها  مساءلتها، 

أمام المجتمع الدولي.
وأشـــار المراقبـــون إلـــى مســـؤولية 
الجزائر في الانتهاكات المســـتمرة داخل 

مخيمات تندوف.
وأكّد معتضد ”أن الجزائر تتحمل كل 
مســـؤوليتها القانونية والسياسية تجاه 
الأوضاع الحقوقية في المخيمات، خاصة 
وأنهـــا تتســـتر علـــى تدهـــور الأوضاع 
الإنســـانية وتســـاهم في حجب الحقائق 
ودعم القيادة الســـاهرة علـــى تدبير هذا 

التوجه الخطير ضد القيم الإنسانية“.

 تونــس – تصاعـــدت الدعوات المحذّرة 
من تداعيات الحـــركات الاحتجاجية على 
مختلـــف الفئـــات التونســـية، فـــي وقت 
ينشـــغل فيـــه صنـــاع القرار السياســـي 
بالصراعات والمناكفات وإهمال مشـــاغل 
الجوهريـــة  وقضاياهـــم  التونســـيين 

اقتصاديا واجتماعيا.
وينذر توسّـــع دائرة الاحتجاجات في 
مختلف جهـــات البلاد بانـــزلاق الوضع 
العام إلى سيناريوهات خطيرة قد تؤدي 

إلى انفجار اجتماعي.
الاجتماعية  التحـــركات  عـــدد  وبلـــغ 
المرصـــودة فـــي تونس منذ مطلـــع يناير 
إلى غايـــة 23 فبراير الجاري 2675 تحركا 

احتجاجيا.
للحقوق  التونســـي  المنتـــدى  وذكـــر 
الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة فـــي تقريره 
الشـــهري حول الاحتجاجات الاجتماعية 
غيـــر  والهجـــرة  والعنـــف  والانتحـــار 
النظامية أن ”40 فـــي المئة من التحركات 
الاحتجاجية المرصودة منذ بداية الســـنة 
الحالية ذات طابع اجتماعي و33 في المئة 

منها كانت ذات طابع اقتصادي“.

”التحـــركات  أن  التقريـــر  ولاحـــظ 
الاحتجاجية ارتفعت خلال يناير الماضي 
إلـــى 1492 احتجاجا مقابـــل 1136 تحركا 
فـــي نفـــس الفترة مـــن العـــام الماضي“، 
لافتـــا إلـــى أن ”التحركات شـــملت تنفيذ 
وقفـــات احتجاجيـــة وتنظيـــم عـــدد من 

الاعتصامات“.
وعلّق المحلل السياسي والمدير العام 
الســـابق للمعهد التونســـي للدراســـات 
الإســـتراتيجية طـــارق الكحـــلاوي قائلا 
”التحركات الاحتجاجية جاءت في الفترة 
الشتوية (من شـــهر نوفمبر إلى فبراير)، 

ومدفوعة بالآثار السلبية للأزمة الصحية 
تبعا لانتشار فايروس كورونا في البلاد“.

وأضـــاف فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ 
أن ”نســـبة البطالـــة التـــي فاقـــت 17 في 
المئـــة انعكســـت على مســـتوى الاحتقان 

الاجتماعي“.
وأشـــار إلـــى أن ”الطبقة السياســـية 
الحاكمـــة منغلقـــة على ذاتها ولـــم تعدّل 
بوصلتها على مشاكل المجتمع“، متوقعا 
تنامـــي حالة الاحتقان فـــي ظل عدم قدرة 
الدولـــة على توفيـــر النفقات الأساســـية 

للفئات الشعبية.
وتركـــزت الاحتجاجات المســـجلة في 
شـــهر ينايـــر 2021 في ولايـــة (محافظة) 
القصريـــن (غـــرب) بــــ239 تحـــركا، ثـــم 
إقليـــم تونس الكبـــرى (العاصمة تونس 
بــــ236  لهـــا)  المجـــاورة  والمحافظـــات 
احتجاجـــا، تليه القيروان (وســـط) بـ214 
تحـــركا احتجاجيـــا، ثم قفصـــة (جنوب) 

بـ171 تحركا.
التحـــركات  تزايـــد  التقريـــر  وأكـــد 
العشوائية التي تنزع إلى العنف، وأشار 
إلى أن هذه التحركات مثلت نسبة 84 في 
المئة من مجموع احتجاجات شـــهر يناير 

.2021
وركّزت مطالب المحتجين على ضمان 
والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة  الحقـــوق 
والدعـــوة إلـــى توفيـــر مواطن الشـــغل 
والمطالبـــة بالتنميـــة وتوفيـــر الماء، وفق 

التقرير ذاته.
وأفـــاد المحلل السياســـي منذر ثابت 
بأن ”الاحتجاجات  في تصريح لـ“العرب“ 
انعـــكاس للأزمـــة الاقتصاديـــة الخانقة، 

مـــع تدهور المقـــدرة الشـــرائية للمواطن 
التونسي خلال السنوات العشر الأخيرة 
إلـــى 40 فـــي المئة، وهو مـــا ينعكس على 
المطلبيـــة الشـــعبية، فضلا عـــن انحدار 

الطبقة الوسطى“.
ولاحــــظ أن ”هنــــاك حالــــة مــــن القلق 
الاجتماعــــي وعــــدم الثقــــة فــــي الطبقــــة 
السياســــية، فيما عبر الخطاب الرســــمي 
عــــن الإفلاس خاصــــة في مرحلــــة ما بعد 
ظهــــور الوباء، حيث افتقــــد الخطاب إلى 
المصداقيــــة ولــــم يضــــع مســــطرة زمنية 

واضحة“.
عـــن  لحديـــث  وجـــود  ”لا  وأوضـــح 
سياســـات اقتصاديـــة، في الوقـــت الذي 
تحتاج فيه البلاد إلى منوال إدارة الأزمة، 
وخصوصا أن هناك ضبابية في مستوى 

التمشي الرسمي“.
ولم تخـــف المنظمات الوطنية الوازنة 
فـــي البلاد، علـــى غـــرار الاتحـــاد العام 
النقابية)  (المركزيـــة  للشـــغل  التونســـي 
واتحاد الصناعـــة والتجارة والصناعات 
التقليديـــة، مســـاهمة الأزمة السياســـية 
والدســـتورية الراهنة في انحدار الترقيم 

والتصنيف السيادي لتونس.
ونبّهـــت المنظمتـــان فـــي بيـــان لهما 
الاقتصـــادي  الوضـــع  أنّ  إلـــى  الأربعـــاء 
والاجتماعـــي والمالي الراهـــن بلغ ”مرحلة 
خطيرة جدّا وزاد في تفاقم المصاعب التي 
تواجههـــا الفئات والقطاعـــات، من أجراء 
وأصحاب مؤسّســـات وحرفيين ومهنيين، 
الذين لا يزالون تحت وطأة انعكاسات وباء 
19، الـــذي عمّق تدهور أوضاعهم  كوفيد – 

وأثّر على مستوى عيشهم وعملهم“.

وحســـب رأي ثابت ”توجـــد حالة من 
الانزعاج الجماعي، والانفجار الاجتماعي 
مرتهن بدخـــول الدولة في حالة عجز عن 
سداد الأجور والإيفاء بالتعهدات“. ولفت 
إلى ”غياب الثقة في الوجهة التونســـية، 
بالنســـبة إلـــى الخـــارج والمســـتثمرين، 

وسياسات الدولة“.
واســـتطرد قائلا ”من يمتلك المال في 
تونـــس اليـــوم يصبح متهما ومشـــتبها 
بـــه (…)، يجـــب اعتمـــاد سياســـة مالية 
وجبائيـــة جديدة، فضلا عن إعادة جدولة 

الديون“.
الاقتصادية  الحقـــوق  منتدى  وانتقد 
والاجتماعيـــة خـــلال نـــدوة خصصـــت 
لعـــرض هـــذا التقرير الشـــهري ”اعتماد 
السلطة لمقاربة أمنية وملاحقات قضائية 
بالجملة تشـــوبها الكثير من التجاوزات 

القانونية لقمع الشباب المحتج».
وشـــهدت تونـــس في ينايـــر الماضي 
اشتباكات ليلية في عدد من مناطق البلاد 
بين محتجين وأعوان الأمن، أســـفرت عن 
إيقافـــات ناهز عددهـــا الألف في صفوف 

الشباب ومن بينهم قصر.
الاحتقـــان  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
الاجتماعي ينذر في كل مرة بتوسع دائرة 
الاحتجاجات في الوقت الذي تحاول فيه 
حكومة هشـــام المشيشـــي إيجـــاد حلول 
للأزمات الموروثة عن الحكومات السابقة.

وسبق أن واجهت السلطات التونسية 
موجة احتجاجات اســـتهدفت غلق بعض 
مواقـــع الإنتاج، ما فاقم متاعب الاقتصاد 
التونسي المنُهك أصلا بتداعيات جائحة 

كورونا والتداين.
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الجزائر تتحمل 

مسؤوليتها في الأوضاع 

الحقوقية بالمخيمات

هشام معتضد

الانفجار الإجتماعي 

مرتهن بعجز الدولة 

عن سداد الأجور

منذر ثابت

الطبقة السياسية 

منغلقة على ذاتها ولم 

تعالج المشاكل

طارق الكحلاوي

 الجزائر – اعتبرت أوســـاط جزائرية أن 
تقرير الفرنســـي بنجامان ســـتورا، الذي 
نشرته الرئاســـة في باريس مؤخرا حول 
حقبـــة اســـتعمار بلادهم، يمثـــل موقف 
اليمين المتطرف وأنه بمثابة حملة مسبقة 
للرئيس إيمانويل ماكرون في الانتخابات 

المقبلة.
ووفق المؤرخـــين عامر رخيلة ومحمد 
قورصو، فإن ماكرون يســـتهدف بالتقرير 
الجزائريين الذين عملوا مع الاســـتعمار 
ورحلوا معه بعد الاستقلال (1830 ـ 1962، 
يعرفون باســـم الحركي) ويقـــدر عددهم 
الآن مـــع عائلاتهم بمئات الآلاف، لكســـب 
أصواتهـــم فـــي الانتخابـــات الرئاســـية 

المقررة في أبريل سنة 2022.
وسلّم ســـتورا للرئيس الفرنسي في 
يناير الماضـــي تقريره حول الاســـتعمار 
وحـــرب الجزائـــر (1954 ـ 1962)، تضمـــن 
مقترحات لإخـــراج العلاقة بـــين البلدين 
مـــن حالـــة الشـــلل التـــي تســـببت بهـــا 
العالقـــة  الاســـتعمار  ذاكـــرة  قضايـــا 

بينهما.
وأوصى ســـتورا في تقريـــره المكون 
من 150 صحيفة بأن ”يتمكن الجزائريون 
الذين قاتلوا إلى جانب فرنسا (الحركي) 
خـــلال حـــرب الاســـتقلال الجزائرية من 

التنقل بسهولة بين البلدين“.

كمـــا أوصى بتشـــكيل لجنة تســـمى 
”الذاكـــرة والحقيقـــة“ وتوثيق شـــهادات 
الناجين مـــن حرب الاســـتقلال وضرورة 

زيادة التعاون بين فرنسا والجزائر.
وكلـــف ماكرون فـــي يوليـــو الماضي 
ســـتورا، أحد أبرز الخبراء المتخصصين 
بتاريخ الجزائـــر الحديث، ”بإعداد تقرير 
دقيق ومنصف عما أنجزته فرنســـا حول 
التي  ذاكرة الاســـتعمار وحرب الجزائر“ 
وضعـــت أوزارهـــا عـــام 1962 ومازالـــت 
حلقـــة مؤلمة في ذاكرة عائلات الملايين من 

الفرنسيين والجزائريين.

ووصـــف وزيـــر الإعـــلام الجزائـــري 
عمـــار بلحيمر  تقرير ســـتورا بأنه ”ليس 
موضوعيـــا لأنه يســـاوي بـــين الضحية 
الحقائـــق  مجمـــل  وينكـــر  والجـــلاد 

التاريخية“.
وقـــال بلحيمر فـــي حوار مـــع موقع 
”الجزائـــر الآن“ (خـــاص) 16 فبرايـــر، إن 
التقريـــر ”يتجاهـــل المطالـــب المشـــروعة 
للجزائر وفـــي مقدمتها اعتراف فرنســـا 
رســـميا بجرائـــم الحـــرب والجرائم ضد 
الإنســـانية التي اقترفتها خلال احتلالها 
للجزائـــر لمـــدة قرن و32 ســـنة“.  فيما قال 

بلعربـــي كمال النائب بالمجلس الشـــعبي 
الوطنـــي (الغرفـــة الأولى للبرلمـــان)، في 
تصريحـــات ســـابقة، إنـــه ومجموعة من 
النواب ”أطلقـــوا في 28 يناير 2021 حملة 
شعبية لجمع التوقيعات لمطالبة البرلمان 
بغرفتيه بســـنّ قانون يجرّم أفعال فرنسا 

الاستعمارية“.
وفـــي ظل حالة الغضـــب التي خلّفها 
التقريـــر بالجزائر، عقب صـــدوره، نقلت 
وســـائل إعلام فرنســـية عن الرئاسة في 
باريـــس قولهـــا إنّ هذا التقريـــر لا يعني 

وجود خطوة نحو ”الاعتذار للجزائر“.
ويؤكد المتابعـــون أن التقرير بمثابة 

حملة انتخابية مسبقة لماكرون.
ويشـــير المؤرخ رخيلة في تصريحات 
صحافية ”تقرير ســـتورا ظهـــر أنه يمثل 

موقف الحكومة الفرنسية“.
ومعظــــم النقــــاط التــــي جــــاءت فــــي 
التقرير لا تتصل بالملفات التي تشــــغل بال 
الحرب  بمخلفــــات  وتتصل  الجزائريــــين، 
من طرف فرنســــا في الجزائــــر. ويذكر أن 
”القضايــــا التي تشــــغل شــــرائح واســــعة 
من الفرنســــيين ملفات الحركــــي والأقدام 
الأوروبيــــون  (المســــتوطنون  الســــوداء 
الذين ســــكنوا أو ولدوا فــــي الجزائر إبان 
الاســــتعمار) وبعض المصالح الاقتصادية 

والسياسية“.

ووفـــق رخيلة، فإن ”مســـألة التاريخ 
والعلاقات الفرنســـية الجزائرية مرهونة 
بمواعيد سياســـية في فرنســـا، وتستغل 
لطرح إشارات بأن هناك إرادة من باريس 

لإيجاد مخارج لمطالب الجزائر“.

ووراء التقريـــر وزمن صدوره وكيفية 
طرحـــه أهداف معينة أبرزهـــا التحضير 
لحملة انتخابية ســـابقة لأوانها لماكرون 

وحزب اليمين في فرنسا.
ويوضـــح رخيلـــة بالقول إن فرنســـا 
مقبلة على انتخابات رئاسية 2022، لذلك 
”يعمـــل اليمين وتحديدا أنصـــار ماكرون 
على اســـتغلال هذا التقرير في العلاقات 
الثنائيـــة الفرنســـية الجزائرية، وخاصة 

في الجانب التاريخي“.
وحســـب تقديـــره، فـــي حـــال حقـــق 
الفرنســـيون أهدافهـــم المعلنـــة الـــواردة 

في التقرير ســـيكون ذلك نقطة سياســـية 
لحســـابهم فـــي الحملـــة الانتخابية، أما 
إذا فشـــلوا فـــي ذلـــك فســـيقولون إنهم 
لاقـــوا تشـــددا مـــن الجزائريـــين فـــي ما 
يخـــص مطالبهم وإنهم لـــن يتنازلوا عن 
مواقفهم وسيســـتثمرون ذلك في الحملة 

الانتخابية. 
ويؤكـــد المـــؤرخ قورصـــو أن تقريـــر 
ستورا ”سياسي في جوهره“، مشيرا إلى 
أنـــه ”أعد بطلب من ماكرون وتمت تلبيته 

من طرف مؤرخ أدّى وظيفة سياسية“.
ويردف قورصو ”ســـتورا تخلص من 
قبعته مؤرخا ليمتهن السياســـة بإنجازه 

لهذا التقرير“.
مـــن  نوعـــا  ”هنـــاك  فـــإن  وبرأيـــه 
المراوغـــة المكشـــوفة ومنهـــا التســـويق 
لخطـــاب ماكـــرون الـــذي اعترف ســـابقا 
لـــدى  الاســـتعمارية  فرنســـا  بجرائـــم 
زيارتـــه للجزائـــر عندمـــا كان مرشـــحا 

للرئاسة“.
ويردد المسؤولون الفرنسيون في عدة 
مناســـبات ضرورة طـــي الجزائر صفحة 
الماضـــي الاســـتعماري وفتـــح صفحـــة 
جديدة، لكن الجزائر طالبت فرنسا مرارا 
باعتـــراف رســـمي بجرائـــم الاســـتعمار 
وحل ملفات مرتبطة باستعادة الأرشيف 

وتعويض الضحايا.

العــــــام  ــــــع  مطل ــــــس  تون شــــــهدت 
الاحتجاجات  من  سلســــــلة  الجاري 
ينبئ  ما  ــــــة،  المتتالي والاعتصامــــــات 
بانفجــــــار اجتماعي وشــــــيك في ظل 
الرفض الشعبي المستمر لسياسات 
السلطة المتبعة في معالجة الأوضاع 

الاقتصادية الصعبة.

قلق مغربي متصاعد 

من انتهاكات حقوق الإنسان 

في مخيمات تندوف

ع دائرة الاحتجاجات في تونس ينذر 
ّ

توس

بانفجار اجتماعي وشيك
تسجيل نحو 2680 تحركا احتجاجيا منذ مطلع العام الحالي

لن نصمت

التقرير الفرنسي في مرمى الانتقادات

اتهامات جزائرية لماكرون بتوظيف الملف الاستعماري للدعاية الانتخابية

وراء التقرير وزمن صدوره 

وكيفية طرحه أهداف 

معينة أبرزها التحضير لحملة 

انتخابية سابقة لأوانها 

لماكرون وحزب اليمين
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